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مقدمة
ــم المــدن وتوســيع الطــرق  ــل تنظي ــة وتدخلهــا في مختلــف المجــالات، أصبحــت تمــارس عــدة وظائــف مث في ظــل تطــور دور الدول
وإنشــاء المرافــق العامــة وغيرهــا. واصطدمــت الــدول في هــذا المجــال بعقبــات تتمثــل بعــدم امتلاكهــا لأراضٍ مناســبة للمشــاريع، أو 
عــدم اتفاقهــا مــع مــاّك تلــك الأراضــي لبيــع أراضيهــم للدولــة، فــا مجــال حينئــذٍ للدولــة للقيــام بوضــع اليــد علــى تلــك الأراضــي 
إلا مــن خــال نظــام يطلــق عليــه »الاســتملاك أو نــزع الملكيــة الخاصــة للمنفعــة العامــة«، حيــث يتــم تنظيــم ذلــك بموجــب تشــريع 

قانونــي ضمــن إجــراءات ومعاييــر محــددة. 

تأتــي هــذه الورقــة لتســليط الضــوء علــى مــدى نزاهــة وشــفافية الإجــراءات التــي تتبعهــا الدولــة لنــزع الملكيــة الخاصــة، مــن حيــث 
كونهــا واضحــة ومكتوبــة ومعلنــة، ومــدى وجــود رقابــة وتدقيــق علــى الإجــراءات والقــرارات والمراســيم التــي يتــم بمقتضاهــا نــزع 

ملكيــة الأفــراد للمنفعــة العامــة، وفحــص النظــام الــذي بموجبــه يتــم نــزع الملكيــة الخاصــة للمنفعــة العامــة.

اعتمــد في إعــداد هــذه الورقــة علــى المنهــج الوصفــي الاســتقصائي التحليلــي، حيــث جــرى  فحــص إجــراءات الاســتملاك ومــدى 
الالتــزام بالقانــون الناظــم لهــا، إضافــة إلــى رصــد أهــم الإشــكاليات في واقــع التطبيــق العملــي وقــرارات محكمــة العــدل العليــا 
الفلســطينية الصــادرة في هــذا المجــال، ومراجعــة الإطــار القانونــي الناظــم لعمليــات الاســتملاك، وإجــراء المقابــات مــع أصحــاب 
العلاقــة، ســواء ممــن اســتملكت أراضيهــم، أو المؤسســات الناظمــة لقــرار الاســتملاك والمؤسســات الرقابيــة، وصــولاً إلــى نقــل 

الملكيــة إلــى المنشــئ مــن خــال إجــراءات ســلطة الأراضــي وفــق نصــوص قانــون الاســتملاك رقــم 2 لســنة 1953.

أهداف الورقة
أولاً: فحص مدى احترام الإجراءات التي يجب أن تتبعها الدولة لنزع الملكية الخاصة وفقاً لأحكام القانون الناظم لها. 

ثانيــاً: فحــص فعاليــة نظــام الرقابــة والتدقيــق علــى الإجــراءات والقــرارات والمراســيم التــي يتــم بمقتضاهــا نــزع الملكيــة الخاصــة 
لصالــح المنفعــة العامــة.

احتوت الورقة على خمسة محاور على النحو الآتي:

المحور الأول: مفهوم الاستملاك وخصائصه. 

المحور الثاني: الإطار القانوني للاستملاك في فلسطين.

المحور الثالث: المنافع وجهات الاستملاك في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية.

المحور الرابع: واقع النزاهة والشفافية على إجراءات الاستملاك. 

المحور الخامس: الرقابة والمساءلة على قرارات الاستملاك.

النتائج والتوصيات
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المحور الأول: مفهوم الاستملاك وخصائصه
أولًا: تعريف الاستملاك

خلــت التشــريعات الســارية في فلســطين مــن تعريــف الاســتملاك، إلا أنــه يمكــن قياســاً أخــذ التعريــف الــذي ورد في قانــون 
الاســتملاك الأردنــي الحالــي رقــم )12( لســنة 1987 وتعديلاتــه، الــذي عــرف الاســتملاك بأنــه: نــزع ملكيــة عقــار مــن مالكــه أو 

ــه أو الارتفــاق عليــه بمقتضــى أحــكام القانــون. حــق التصــرف أو الانتفــاع ب

أمــا فقهــاً، فيمكــن تعريــف الاســتملاك علــى أنــه إجــراء قانونــي، بمقتضــاه تتمكــن الحكومــة أو الإدارة مــن نــزع ملكيــة عقــار مــن 
مالكــه بغيــة تحقيــق المنفعــة العامــة لقــاء تعويــض عــادل1.

ثانياً: الغاية من الاستملاك

مــن خــال التعريــف، يمكــن اســتنتاج الغايــة مــن الاســتملاك، التــي تتمثــل في تحقيــق المنفعــة العامــة ومرادفهــا الصالــح العــام، 
فالمبــدأ العــام أنــه لا يجــوز الاســتملاك إلا لتحقيــق مصلحــة عامــة، وعليــه يقــع باطــاً الاســتملاك لتحقيــق مصلحــة خاصــة2.

والمنفعــة العامــة هــي مــا يتــم تخصيصــه لانتفــاع المواطنــن كفتــح الشــوارع، والمــدارس، والأســواق، والمستشــفيات، والجامعــات، 
والحدائــق العامــة، والمبانــي التابعــة للحكومــة، لخدمــة المجتمــع وتســهيل حياتهــم.

إن وجــود الإدارة والمرفــق العــام هــو للمنفعــة العامــة، وبمعنــى أوضــح؛ يمكــن أن نفســر مفهــوم المنفعــة العامــة بأنهــا: الأعمــال التــي 
تكــون غايتهــا في المقــام الأول خدمــة المواطــن، بالقــدر الــذي يجعــل الدولــة تضحــي بالمصلحــة الشــخصية مقابــل مصلحــة المجتمــع.

المنفعــة العامــة مصطلــح واســع يقبــل التفســير وفقــاً للهــدف الــذي ورد في التعريــف أعــاه، وعليــه، نجــد 
أن لمجلــس الــوزراء  ســلطة تقديريــة فضفاضــة في إقــراره أو عــدم اقتناعــه بذلــك، وعليــه، فــإن القضــاء 
ليســت لــه صلاحيــة التدخــل في هــذا الشــأن في حــال أقــرت الحكومــة الاســتملاك للمنفعــة العامــة وفقــاً 
للإجــراءات التــي نــص عليهــا قانــون الاســتملاك رقــم 2 لســنة 1953، ففــي غالبيــة القــرارات الصــادرة 
عــن محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية، أرســى القضــاء مبــدأ مفــاده: أن القــرار الصــادر عــن مجلــس 
ــى  ــة قاطعــة عل ــدة الرســمية، لهــو بين ــة ونشــره في الجري ــة ومصادقــة رئيــس الدول ــوزراء بســلطته التقديري ال
ــار  ــة في اختي ــا كامــل الحري ــة له ــإن الدول ــه، ف ــك1، وعلي ــر ذل ــه للمصلحــة العامــة ولا يســمع أي ادعــاء بغي أن
القــرار المناســب لتحقيــق المنفعــة العامــة مــن قــرار الاســتملاك )نــزع الملكيــة(، ويتــم ذلــك دون تدخــل القضــاء 
في مــدى ملاءمــة هــذا التقديــر، ذلــك لأن الإدارة هــي الأعــرف بالموقــع والعقــار المــراد اســتملاكه والــذي 
 يناســب المشــروع ذا المنفعــة العامــة، وتقديــر المســاحة المناســبة المطلــوب نــزع ملكيتهــا لتنفيــذ المشــروع2. 

ثالثاً: خصائص الاستملاك

ــح أن تكــون هــذه العناصــر شــروطاً  ــق مفهــوم الاســتملاك، حيــث تصل ــاك مجموعــة مــن العناصــر الواجــب توافرهــا لتحقي هن
ــي: ــاً للآت للاســتملاك وفق

· الإطــار القانونــي: التشــريع الــذي يحكــم عمليــة الاســتملاك في الضفــة الغربيــة، هــو قانــون الاســتملاك رقــم 2 لســنة 1953 	

1 خليل سعد، نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة بين الشريعة والقانون، دار السلام، ط1، 1993، ص 83.
2 قرار محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 2009/314. 
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ــة الاســتملاك، وفي حــال الإخــال بنصوصــه، يمكــن الطعــن أمــام محكمــة العــدل  ــه، الــذي ينظــم إجــراءات عملي وتعديلات
العليــا الفلســطينية.

· الجهــة الإداريــة: يعتبــر مجلــس الــوزراء الفلســطيني هــو الجهــة الإداريــة التــي تملــك صلاحيــة نــزع الملكيــة الخاصــة للمنفعــة 	
العامــة، فقــد رســم قانــون الاســتملاك الطريــق لعمليــة الاســتملاك، والخطــوات الواجــب اتباعهــا، ابتــداءً مــن إعــان المنشــئ 
عــن عزمــه التقــدم بطلــب اســتملاك، وأن مشــروعه للمنفعــة العامــة، ومــن ثــم إصــدار مجلــس الــوزراء قــراراً باســتملاك، 

ويرفــع هــذا القــرار للرئيــس )رئيــس دولــة فلســطين( للمصادقــة عليــه ونشــره في الجريــدة الرســمية3. 

· التعويــض: حســب القانــون الأساســي الــذي احتــوى علــى مصطلــح التعويــض العــادل، يجــب أن يتــم تعويــض أصحــاب العقــار 	
محــل الاســتملاك تعويضــاً عــادلاً، غيــر أن مصطلــح التعويــض العــادل لــم يــرد في قانــون الاســتملاك الحالــي لســنة 1953، 
وورد مصطلــح التعويــض فقــط، فالتعويــض العــادل هــو جــزء مــن قيــم النزاهــة والشــفافية، ومفهومــه قائــم علــى عــدة معاييــر 
موضوعيــة لاســتملاك العقــار، مــن أهمهــا التعويــض عــن الضــرر المســتقبلي، فالأســس التــي اعتمدهــا القانــون في تقديــر 
ــغ التعويــض  ــن أن مبل ــإذا تب ــون الأساســي، ف ــا في القان ــض المنصــوص عليه ــة التعوي ــى عدال ــض يجــب أن تفضــي إل التعوي
وهمــي ويتباعــد كثيــراً عــن القيمــة الحقيقيــة للمــال محــل الاســتملاك، فإنــه يمكــن القــول: إن الســلطة التشــريعية قــد ارتكبــت 

انحرافــاً في اســتعمال حقهــا بســن القوانــن، وبالتالــي، يعتبــر القانــون غيــر دســتوري، وإن كان مشــروعا4ً. 

· المنفعــة العامــة: إن وجــود الإدارة والمرفــق العــام هــو للمنفعــة العامــة، وبمعنــى أوضــح؛ يمكــن أن نفســر مفهــوم المنفعــة العامــة 	
بأنهــا: الأعمــال التــي تكــون غايتهــا في المقــام الأول خدمــة المواطــن، بالقــدر الــذي يجعــل الدولــة تضحــي بالمصلحــة الشــخصية 

مقابــل مصلحــة المجتمــع.

· العقــار: وفقــاً للتشــريعات الناظمــة للاســتملاك في مختلــف دول العالــم، لا يكــون محــل الاســتملاك إلا عقــارا5ً. بالإضافــة 	
إلــى الحقــوق العقاريــة، قــد يكــون الاســتملاك علــى رقبــة العقــار أو المنفعــة فقــط. وأرى أن يكــون توضيــح أو تعريــف أشــمل 
للعقــار أو إضافــة مــادة قانونيــة تشــمل ماهيــة العقــار، بحيــث يشــمل العقــار المبنــي أو المنشــئ وغيــر المنشــئ والأرض، وعقــار 
بالتخصيــص، وحــق الانتفــاع والرقبــة وحقــوق الارتفــاق، فمثــاً، غالبيــة الأراضــي التــي أقيمــت عليهــا مخيماتنــا الفلســطينية 

هــي اســتملاك للانتفــاع وليــس لرقبــة الأرض، وقــد تكــون هنــاك حقــوق أخــرى.

المحور الثاني: الإطار القانوني للاستملاك في فلسطين
حــق الملكيــة مــن أبــرز الحقــوق التــي نصــت عليهــا العديــد مــن الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، وهــو حــق ضمنــه القانــون الأساســي 
والتشــريعات التــي اعتبــرت الملكيــة الخاصــة حقّــاً أساســيّاً للأفــراد، ففــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر عــام 1948، 

أكــد أنــه لــكل فــرد الحــق في التملــك بمفــرده أو بالاشــتراك مــع غيــره، كمــا لا يجــوز تجريــد أحــد مــن ملكــه تعســفاً.

وقــد أكــد القانــون الأساســي الفلســطيني في المــادة 21 منــه علــى أن الملكيــة الخاصــة مصونــة ولا تنــزع، ولا يتــم الاســتيلاء علــى 
العقــارات أو المنقــولات إلا للمنفعــة العامــة وفقــاً للقانــون، في مقابــل تعويــض عــادل أو موجــب حكــم قضائــي.

ــون اســتملاك  ــق قان ــة، يطب ــة الغربي ــي الضف ــن شــقي الوطــن، فف ــي تنظــم الاســتملاك في فلســطين ب ــف التشــريعات الت تختل
الأراضــي للمشــاريع العامــة رقــم 2 لســنة 1953 وتعديلاتــه6، وســيكون محــور ونطــاق إعــداد هــذه الورقــة، وكذلــك قانــون تنظيــم 

3 قرار المحكمة العليا الفلسطينية رقم 2009/314.
4  ورشة العمل لمناقشة مسودة ورقة بعنوان )استملاك الأراضي الخاصة للمنفعة العامة(، ائتلاف أمان، 2019/8/21.

5 وفقاً للتشريعات الناظمة للاستملاك في مختلف دول العالم، لا يكون محل الاستملاك إلا عقاراً.
6 أهم تعديل لقانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953، هو القرار بقانون رقم 3 لسنة 2011 بشأن تعديل قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953، حيث عدلت الفقرة 1 من المادة 3 في القانون 
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المــدن والقــرى والأبنيــة الأردنــي رقــم 79 لســنة 1966.

ــم 28 لســنة 1936  ــدن رق ــم الم ــون تنظي ــه، وقان ــم 24 لســنة 1943 وتعديلات ــون الاســتملاك رق ــق قان ــا في قطــاع غــزة، فيطب أم
وتعديلاتــه.

قانــون تشــجيع الاســتثمار الفلســطيني رقــم 1 لســنة 1998 وتعديلاتــه نــص في المــادة 8 منــه علــى أنــه »لا يجــوز نــزع ملكيــة عقــارات 
ــى أســاس القيمــة  ــل تعويــض عــادل عــن قيمــة العقــار عل ــون ومقاب المشــروعات كلهــا أو بعضهــا إلا للمنفعــة العامــة طبقــاً للقان

الســوقية للعقــار والخســائر الأخــرى التــي قــد تلحــق بــه نتيجــة نــزع الملكيــة«.

وقــد نصــت مجلــة الأحــكام العدليــة في المــادة 97 علــى أنــه »لا يجــوز لأحــد أن يأخــذ مــال أحــد بــا ســبب شــرعي، وكذلــك ورد 
في المــادة  1216مــن المجلــة أنــه عنــد الحاجــة، يؤخــذ ملــك أي أحــد بقيمتــه بأمــر الســلطان، ويلحــق بالطريــق، لكــن لا يؤخــذ ملكــه 

مــن يــده مــا لــم يــؤدّ لــه ثمــن«.

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن أي تشــريع يكــون قابــاً للتعديــل بمــا يعكــس التطــور المجتمعــي والاقتصــادي والسياســي، وبمــا يتــواءم 
مــع الممارســات الفضلــى في العديــد مــن دول الجــوار ودول أخــرى ذات تقــدم اقتصــادي وتشــريعي، ولهــا تجــارب واقعيــة في نــزع 
الملكيــة ومفهومهــا وإجراءاتهــا، إلا أن القانــون المطبــق في فلســطين، أقــر زمــن الحكــم الأردنــي، وبالتحديــد عــام 1953، أي قبــل 
أكثــر مــن 66 عامــاً، مــا يعنــي الحاجــة الماســة إلــى تعديلــه أو إقــرار قانــون عصــري، وهــذا مــا يجــب العمــل عليــه كأولويــة تشــريعية 
لدولــة فلســطين، فالتمســك بالقانــون وإجراءاتــه لــدى مجلــس الــوزراء الفلســطيني وســلطة الأراضــي، يجعــل الخلــل في الإجــراءات 
الــواردة في القانــون وليــس تطبيقــه، فالقانــون يفتقــر إلــى العديــد مــن محــددات النزاهــة والشــفافية، مقارنــة بقوانــن وتشــريعات 
ــة  ــة المنشــئ بالاســتملاك أو إقام ــى عــدم جدي ــي يجــب أن تفــرض عل ــات الت ــة، والعقوب ــدد القانوني ــة في دول أخــرى، كالم حديث
المشــروع للمنفعــة العامــة وفقــاً للقانــون )أشــخاص أو هيئــات محليــة(، ومعاييــر المنفعــة العامــة، واللوائــح التنفيذيــة لإجــراءات 
القانــون، أو دليــل إجــراءات يكــون حلقــة وصــل بــن المؤسســات الناظمــة لعمليــة صــدور قــرار الاســتملاك، وآليــات المتابعــة قبــل 
وأثنــاء وبعــد صــدور قــرار الاســتملاك، ومــن أهمهــا التقريــر الــذي يجــب أن يصــدر مــن الجهــات ذات العلاقــة وإقــرار الرقابــة، 
داخليــة وخارجيــة، فتصنيــف عمليــة الاســتملاك لــدى الجهــات الرقابيــة يعتبــر مــن أهــم وأدق المســائل التــي يمكــن الخــوض بهــا، 
نظــراً لطبيعــة المخاطــر التــي تشــوبها مــن خــال معنــى الحفــاظ علــى الملكيــة الخاصــة بنــص القانــون الأساســي الفلســطيني، 
والاســتثناء يكــون مــن خــال نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة ضمــن ضوابــط ومعاييــر ومحــددات لا يتــرك تقريرهــا فقــط لجهــة أو 

شــخص أو حتــى نــص قانونــي وضــع قبــل نصــف قــرن7.

وهنا، وعلى سبيل المثال، نقف عند المدد القانونية التي يفتقر إليها القانون رغم أهميتها:

· مدة قانونية محددة لتقديم المنشئ مشروع الاستملاك إلى مجلس الوزراء بعد نشر الإعلان في الصحف اليومية.	

· مدة قانونية محددة لمجلس الوزراء لاستصدار قرار الاستملاك ومصادقة رئيس السلطة التنفيذية عليه.	

· العقوبــات ســواء كانــت ماليــة أو الحبــس، في حــال عــدم جديــة المنشــئ، أو تراجــع عــن طلــب الاســتملاك، وذلــك في أي مرحلــة 	
ــة  ــة المشــروع للمنفع ــل في عــدم إقام ــال أو تحاي ــة نصــب أو احتي ــاك عملي ــت هن مــن مراحــل إجــراءات الاســتملاك، أو كان

العامــة8.

الأصلي، بحيث أصبح على المنشئ أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين على الأقل، يعلن فيه عزمه التقدم إلى مجلس الوزراء بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان بطلب 
إصدار قرار باستملاك العقار الموصوف في الإعلان، وأن المشروع الذي سيجري الاستملاك من أجله هو للمنفعة العامة، علماً أن المادة الأصلية قبل التعديل كانت تجبر المنشئ النشر في 

الجريدة الرسمية بدلاً من صحيفتين يوميتين.
 7 المثال على  ذلك: اعتبار المنفعة العامة وفق قانون الاستملاك المطبق على أراضي الضفة الغربية يشير في المادة 7 منه إلى: إن نشر القرار في الجريدة الرسمية يعتبر بينة قاطعة على 

   أن المشروع الذي يراد استملاك الأرض من أجله هو مشروع للمنفعة العامة، وقد كان ذلك أحد المبادئ التي أقرتها محكمة العدل العليا الفلسطينية.
8 القاضي محمد غانم، نائب رئيس سلطة الأراضي، ورشة العمل لمناقشة مسودة الورقة )استملاك الأراضي الخاصة للمنفعة العامة( التي عقدها ائتلاف أمان بتاريخ 2019/8/21.
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المحــور الثالــث: جهــات ومنافــع الاســتملاك فــي عهــد الســلطة الوطنية 
لفلسطينية ا

في هــذا المحــور، ســنتطرق إلــى جهــات الاســتملاك والمنافــع التــي يمكــن أن تنــزع الملكيــة لأجلهــا، وصــور مــن قانــون الاســتملاك 
رقــم 2 لســنة 1953، ويأتــي هــذا المحــور نتــاج مقابــات مــع ذوي الاختصــاص، واســتقراء في قانــون الاســتملاك، بالإضافــة 
إلــى قــرارات الاســتملاك الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء الفلســطيني، والرجــوع للمبــادئ التــي أقرتهــا محكمــة العــدل العليــا 

الفلســطينية.

أولًا: جهات الاستملاك 

نصــت المــادة 2 مــن قانــون الاســتملاك رقــم 2 لســنة 1953 علــى أن الجهــات التــي يتــم الاســتملاك لمصلحتهــا هــي الدولــة 
)الحكومــة(، أو المجلــس المحلــي، أو الهيئــات الاعتباريــة، أو الأشــخاص الطبيعيــون والمعنويــون )شــركات(.

فالأصــل أن شــرعية الاســتملاك تكــون للشــخصيات العامــة ســواء حكومــة أو هيئــات تابعــة للدولــة أو هيئــات محليــة، ولكــن أجــاز 
المشــرع أيضــاً حــق الاســتملاك للأشــخاص الطبيعيــن، والشــركات التجاريــة أو الهيئــات والجمعيــات.

· الحكومــة: تقــوم الحكومــة بعمليــة الاســتملاك باعتبارهــا الســلطة المركزيــة، وفي إطــار المنفعــة العامــة لبنــاء المؤسســات 	
والمرافــق التابعــة لهــا في مختلــف المحافظــات، وتشــمل الــوزارات والمديريــات والدوائــر التابعــة لهــا. وتعتبــر الدولــة الجســم 
التنفيــذي للمنفعــة العامــة، فهــي بحــد ذاتهــا منفعــة ومصلحــة عامــة، ومــن هنــا تتأتــى القاعــدة القانونيــة في أن المنفعــة عامــة 

حــن تقرهــا الدولــة وفقــاً للقانــون.

· الهيئــات المحليــة: الهيئــات المحليــة لهــا حــق الاســتملاك للمنفعــة العامــة، ولكــن في نطــاق حدودها باعتبارها ســلطة لامركزية، 	
ــل  ــا، ب ــارات والتصــرف به ــاك الأمــوال والعق ــا في امت ــك حقه ــى ذل ــب عل ــة، ويترت ــون الشــخصية المعنوي ــا القان فقــد منحه
تســتطيع نــزع ملكيــة خاصــة لمنفعــة عامــة دون الحاجــة إلــى قــرار مــن الســلطة المركزيــة ومصادقــة رئيــس الدولــة، وذلــك مــن 

خــال لجــان تشــكل علــى مســتوى الهيئــات المحليــة، ومجلــس التنظيــم الأعلــى9.

· ــس 	 ــة )الشــركات( حــق الاســتملاك، ولي ــة والمعنوي ــون للشــخصيات الطبيعي الشــخصيات المعنويــة )الشــركات(: أعطــى القان
في ذلــك أي مــن تضــارب مــع المصلحــة العامــة، فقــد يكــون هنــاك أشــخاص يســتطيعون القيــام بمشــاريع للصالــح العــام أو 
المنفعــة العامــة بالجــودة والكفــاءة والدقــة والقــدرة الماليــة التــي لا يمكــن للدولــة أو الهيئــة المحليــة القيــام بهــا، وإن كان في 
هــذه المشــاريع ربــح تجــاري لأصحــاب المشــاريع، فــإذا مــا تحققــت المصلحــة العامــة بالشــكل الــذي لا يمكــن للدولــة تحقيقــه، 
فقــد منــح القانــون إمكانيــة الاســتملاك للأشــخاص، وقــد نشــاهد العديــد مــن المستشــفيات والمــدارس والجامعــات لا تملكهــا 

الدولــة ولكــن شــرع لأصحــاب هــذه المشــاريع اســتملاك العقــارات وفقــاً لقانــون الاســتملاك رقــم 2 لســنة 1953. 

ثانياً: صور الاستملاك 

بنــاء علــى مراجعــة لقانــون الاســتملاك رقــم 2 لســنة 1953 وقــرارات الاســتملاك المنشــورة في الوقائــع الفلســطينية، والتطبيقــات 
القضائية لقرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية، يمكننا القول إن صور الاستملاك على النحو الآتي:	

 9 يمكن مراجعة قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966، الذي ينظم عملية الاستملاك للهيئات المحلية بما لا يتجاوز %30 من مساحة الأرض وفقاً للمخطط الهيكلي 
للقرية أو البلدية، إلا أن هذا القانون يستند في عملية وإجراءات الاستملاك إلى قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953. مقابلة أجريت مع إسلام أبو زياد، مدير الدائرة القانونية لوزارة الحكم 

المحلي، ومحمد أبو عرة، مساعد قانوني في وزارة الحكم المحلي، بتاريخ 2019/6/17.
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11 الاســتملاك دائــم أو مؤقــت:10 يعتمــد ذلــك علــى مــا يطلبــه المنشــئ مــن مجلــس الــوزراء، ويعتمــد ذلــك علــى الغايــة والهــدف .
مــن المنفعــة العامــة، فــإذا كانــت مســتمرة، يكــون الاســتملاك مطلقــاً، وإن كانــت الغايــة منــه مؤقتــة، يكــون الاســتملاك فقــط 
للتصــرف في العقــار مــن قبــل المســتملك دون نقــل الملكيــه لــه، بحيــث يبقــى العقــار باســم المالــك الأصلــي، علــى أن يعــود المالــك 

الأصلــي بالانتفــاع واســتغلال ملكــه بعــد انتهــاء مــدة الاســتملاك المؤقــت.

22 الاســتملاك مجانــي أو بالتعويــض العــادل: حيــث أعطــى القانــون11 الحــق في الاقتطــاع المجانــي مــا يعــادل ربــع مســاحة .
العقــار الــذي سيســتملك جزئيّــاً أو %30 وفقــاً لقانــون تنظيــم المــدن والقــرى والأبنيــة رقــم 79 لســنة 1966، متــى كان القســم 
المتبقــي مــن العقــار قابــاً للانتفــاع بــه، وعلــى أن يكــون ذلــك لمــرة واحــدة، أمــا إذا اســتملك كامــل العقــار، فيدفــع كامــل بــدل 

الاســتملاك. ولا يطبــق اقتطــاع الربــع المجانــي إلا مــرّة واحــدة، ولــو طبــق الاســتملاك الجزئــي أكثــر مــن مــرّة.

33 الاســتملاك المســتعجل أو الفــوري12: يكــون الاســتملاك الفــوري مــن خــال اختصــار بعــض إجــراءات الاســتملاك العــادي، .
التــي تم تفصيلهــا في المحــور الرابــع مــن إجــراءات الاســتملاك. ويلاحــظ أن قانــون الاســتملاك لســنة 1953، قــد أجــاز 
لمجلــس الــوزراء الفلســطيني اللجــوء إلــى الاســتملاك المســتعجل أو الفــوري؛ وذلــك بشــرط أن ينــص قــرار الاســتملاك علــى 
ــق بالإجــراءات  ــارات تتعل ــاً بهــذه الصفــة، وذلــك لاعتب ــة، أي يجــب أن يكــون القــرار المذكــور معل صفــة الاســتعجال الفوري
المختصــرة للاســتملاك الفــوري، ويتــم فيــه إيــداع قيمــة التعويــض في حســاب خــاص لــوزارة الماليــة بعــد إجــراءات مختصــرة 

لتخمــن الأرض13.

ثالثاً: طبيعة منافع الاستملاك في فلسطين

يمكــن حصــر طبيعــة المنافــع التــي يصــدر قــرار الاســتملاك بشــأنها، مــن خــال قــراءة لمجموعــة قــرارات الاســتملاك، وذلــك علــى 
النحــو الآتــي:

	.إنشاء الطرق الرئيسية والفرعية وشوارع الخدمات والميادين والدوارات العامة، وتوسيعها أو تعديلها أو تمديدها
	 إنشــاء الحدائــق وملاعــب أطفــال14 ومضاميــر المشــي والأســواق العامــة ومواقــف المركبــات العامــة15 ومواقــف الســيارات

المخصصــة للجمهــور.
	 إقامــة المنشــآت اللازمــة للجامعــات16 والمــدارس17 والمعاهــد التعليميــة العامــة والبيــوت والمنشــآت الثقافيــة العامــة، والمنشــآت

اللازمــة لتقــديم الخدمــات التعليميــة مــن قبــل الدولــة، بمــا في ذلــك المرافــق والخدمــات المخصصــة لهــذه المنشــآت، كالمعامــل 
والمكتبــات والنــوادي والمواقــف وغيرهــا18.

	 أغــراض التخطيــط العمرانــي، بمــا في ذلــك وضــع وتعديــل المخططــات الهيكليــة والعامــة والتفصيليــة وتنظيــم وتحديــد خــط
البنــاء وأغــراض التجديــد الحضــري وتنميــة المــدن والقــرى19.

	.إقامة المحميات الطبيعية والأعمال اللازمة لحماية المباني التراثية والتاريخية
	.إقامة المحاجر والمسالخ والمزارع اللازمة للإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الاستزراع السمكي
	.20إقامة مدافن النفايات والمنشآت اللازمة للتخلص من النفايات
	.21إنشاء الملاعب والنوادي والمراكز الرياضية وغيرها من المنشآت الرياضية
	 إنشــاء خطــوط ومرافــق النقــل والمواصــات العامــة البريــة والبحريــة والجويــة، بمــا في ذلــك إنشــاء المطــارات والموانــئ

والمرافــئ والجســور والممــرات الســفلية والأنفــاق وتوســيعها أو تعديلهــا.

10 المادة 4 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953.	

11 المادة 21 من قانون الاستملاك لسنة 1953.

12 قرار محكمة العدل العليا رقم 2009/314

13 المادة 12 من قانون الإستملاك رقم 2 لسنة 1953.

14 قرار مجلس الوزراء رقم 2002/7 بشأن استملاك أراضٍ للمنفعة العامة )لغايات استعمالها حديقة وملاعب أطفال(.

15 قرار رقم 2016/83 استملاك إنشاء مواقف سيارات للمركبات العمومية في اليامون.

16 قرار رقم 2018/64 استملاك لقطعة أرض في أريحا لصالح جامعة الاستقلال.

17 قرار رقم 2018/36 استملاك قطعتي أرض في اليامون لإنشاء مدرسة.

18 قرار 2016/51 لاستملاك أراضٍ في بيت عور التحتا، لإقامة مبنى متعدد الأغراض لصالح المجلس القروي.

19 قرار رقم 2017/16 للمصادقة على استملاك فضلت قطعة أرض من البيرة لأغراض تنظيمية لصالح البلدية.

20 قرار رقم 2012/136 استملاك أراضٍ لصالح الخزينة العامة لإنشاء مكب للنفايات الصلبة لمحافظات الوسط.

21 قرار رقم 2018/88 استملاك قطعتي أرض ومبنى في رام الله والبيرة )لصالح المجلس الأعلى للرياضة للفضائية الشبابية الرياضية(.
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	 22ــات ــة والبلدي ــات العام ــا والمؤسســات والهيئ ــة له ــزة التابع ــوزارات والأجه ــا، كال ــا في حكمه ــة وم ــات الحكومي ــي الجه مبان
والشــخصيات الاعتباريــة العامــة والســلطات القضائيــة والتشــريعية23.

	 إقامــة دور العبــادة، وإنشــاء المقابــر العموميــة، والأضرحــة24، أو تعديلهــا أو توســعتها أو توفيــر المرافــق والخدمــات اللازمــة
لهــا.
	 إقامــة المستشــفيات والمراكــز الصحيــة والعيــادات العامــة والمراكــز الطبيــة المتخصصــة25 وغيرهــا مــن المنشــآت اللازمــة

ــة26. ــل الدول ــن قب ــة م ــات الصحي ــديم الخدم لتق
	.إقامة دور الرعاية الاجتماعية وغيرها من المنشآت اللازمة لتقديم الرعاية الاجتماعية من قبل الدولة
	.27إقامة مشروعات الطاقة، والمنشآت الكهربائية المعدة لتوليد الطاقة والإنارة والشبكات اللازمة
	.إقامة المناطق الصناعية التي تشرف عليها الدولة
	.إنشاء الشبكات العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والإرسال الإذاعي والتلفزيوني والمحطات اللازمة لها
	.28إقامة المنشآت اللازمة للدفاع والأمن الداخلي والخارجي
	 المشــروعات العامــة للميــاه والتنقيــة والصــرف الصحــي29 والصــرف الزراعــي والميــاه الجوفيــة وخزانــات الميــاه المعــدة للتوزيــع

العــام وتمديــدات الشــبكات الخاصــة بهــا30.
	 مشــروعات الخدمــات الإســكانية التــي تعــد للمواطنــن وفقــاً لأحــكام القوانــن والقــرارات المعمــول بهــا، وكــذا المناطــق

المخصصــة للخدمــات والمرافــق العامــة اللازمــة لهــذه المشــروعات.
	

ــراءات الاســتملاك  ــى إج ــع النزاهــة والشــفافية عل ــع: واق ــور الراب المح
ــة  فــي الضفــة الغربي

تتــم إجــراءات الاســتملاك مــن خــال سلســلة مــن الخطــوات الدقيقــة والمحــددة طبقــاً لقانــون الاســتملاك رقــم 2 لســنة 1953، 
فإجــراءات الاســتملاك تبــدأ بالإعــان المبدئــي وانتهــاءً بقــرار نــزع الملكيــة واســتملاك المنشــئ طالــب الاســتملاك وفقــاً للآتــي:

أولًا: الإعلان المبدئي )الرغبة بالاستملاك(

تتمثــل هــذه المرحلــة بإجــراء أساســي جوهــري31 يقــوم مــن خلالــه طالــب الاســتملاك )المنشــئ( بنشــر إعــان في صحيفتــن 
ــب  ــوزراء بعــد خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ نشــر الإعــان، بطل ــن فيــه عزمــه التقــدم إلــى مجلــس ال ــى الأقــل يعل يوميتــن عل
إصــدار قــرار باســتملاك العقــار الموصــوف في الإعــان، وأن المشــروع المعلــن عنــه هــو للمنفعــة العامــة، ويجــب أن يتضمــن الإعــان 

موقــع العقــار ومســاحته والجهــة طالبــة الاســتملاك32.

ويكــون الإجــراء في هــذه المرحلــة هــو إجــراء تمهيــدي وليــس إداريّــاً، وقــد أكــدت علــى ذلــك العديــد مــن قــرارات محكمــة العــدل 
العليــا الفلســطينية، ومــن ذلــك مبــدأ اســتقرار الفقــه والقضــاء الإداري علــى أنــه يشــترط لقبــول دعــوى الإلغــاء أمــام محكمــة 

 22 قرار مجلس الوزراء رقم 2003/1 بشأن استملاك منفعة عامة )بلدية الخليل(.

 23 قرار رقم 2018/89 استملاك لصالح مجلس القضاء الأعلى من أراضي البالوع.

 24 قرار رقم 2009/27 استملاك قطعة أرض لإقامة ضريح ومتحف الشاعر محمود درويش.

 25 قرار رقم 2012/61 لتوسعة وتطوير مستشفى الخليل الحكومي لصالح وزارة الصحة. 

 26 قرار رقم 2016/106 لاستملاك جزء من أراضي لصالح بلدية الزيتونة لإنشاء مجمع خدمات ومركز صحي.

 27 قرار رقم 2018/111 بشأن المصادقة على الاستملاك مع الحيازة الفورية )لإنشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية(.

 28 فرار قم 2017/50 استملاك قطع من أراضي بيتونيا لصالح وزارة الداخلية/ الأمن الوقائي.

 29 قرار رقم 2019/25 بشأن المصادقة على الاستملاك مع الحيازة الفورية )لإقامة محطة تنقية للقرى الشرقية(.

 30 قرار مجلس الوزراء رقم 2001/9 استملاك أراضٍ )لصالح سلطة المياه الفلسطينية، لحفر آبار مياه جوفية إنتاجية ومحطات ضخ(.

  31 قرار محكمة العدل العليا رقم 2005/33، حيث ورد في منطوق الحكم: »إن انعدام النشر في الجريدة الرسمية كما نص القانون يعني عدم مراعاة الإجراءات المذكورة بنص القانون،  

   ما يجرح القرار المطعون فيه باعتبار أن تلك الإجراءات جوهرية، يترتب على إغفالها البطلان«. 
 32 المادة 2 من القرار بقانون رقم )3( لسنة 2011 بشأن تعديل قانون الاستملاك رقم )2( لسنة 1953.
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العــدل العليــا أن توجــه ضــد قــرار إداري نهائــي حســب التعريــف والمفهــوم المســتقر عليــه فقهــاً وقضــاءً للقــرار الإداري القابــل 
للطعــن بدعــوى الإلغــاء، وهــو إفصــاح الإدارة عــن إرادتهــا الملزمــة بمــا لهــا مــن صلاحيــة بمقتضــى القوانــن والأنظمــة بقصــد 
إحــداث أو تغييــر مركــز قانونــي متــى كان ذلــك ممكنــاً وجائــزاً قانونــاً، وأن يكــون الباعــث علــى إصــداره اســتيفاء مصلحــة عامــة، 
فعلــى ســبيل المثــال: إعــان بلديــة نابلــس عزمهــا تقــديم طلــب مــن أجــل اســتملاك قطعــة أرض هــو مــن الإجــراءات التمهيديــة 
ــي يقصــد مــن ورائهــا أن تكــون ســنداً لإصــدار قــرار إداري معــن، وهــو قــرار الاســتملاك، أي القــرار الإداري  ــة الت التحضيري
النهائــي التنفيــذي، الــذي يجــوز الطعــن فيــه بدعــوى الإلغــاء، وأن مجــرد الإعــان عــن تقــديم طلــب الاســتملاك ليــس قــراراً إداريّــاً 

تنفيذيّــاً يقبــل الطعــن بــه أمــام محكمــة العــدل العليــا33.

في هــذه المرحلــة، قــد يتلقــى مجلــس الــوزراء الشــكاوى، مــن خــال كتــاب يرســل إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء أو عــن طريــق تقــديم 
ــى إعــان الاســتملاك  ــى عــدم الموافقــة عل ــراض أو الشــكوى قائمــاً عل ــي، ويكــون الاعت ــر نظــام الشــكاوى الإلكترون شــكوى عب
المنشــور في الصحــف المحليــة، أو أن صاحــب الأرض بحاجــة لهــا، أو وجــود بدائــل تتعلــق بالاســتملاك أو الضــرر الــذي ســيصيب 
الســكان كمنطقــة مأهولــة بالســكان مثــاً، وعليــه، يتــم الــرد علــى مقدمــي الشــكوى، وفي الواقــع، فقــد تم رفــض الاســتملاك أو 
إعــادة النظــر في مــكان الاســتملاك، كمــا في طلــب إحــدى البلديــات الكبــرى، وطلبهــا لاســتملاك مــكان مأهــول بالســكان لإقامــة 

أمــر يتعلــق بالتــراث34.

ثانياً: تقديم طلب الاستملاك إلى مجلس الوزراء

ــب الاســتملاك  ــدم طال ــة، يتق ــة بالاســتملاك للمصلحــة العام ــخ نشــر الإعــان الرغب ــاً مــن تاري ــد مضــي خمســة عشــر يوم بع
ــري لمجمــوع  ــار وكشــف تقدي ــب مخطــط العق ــا ورد في الإعــان، ويرفــق بالطل ــاً لم ــب الاســتملاك وفق ــوزراء بطل ــس ال ــى مجل إل
التعويضــات التــي ســيتم دفعهــا لمــاك العقــار بشــكل مبدئــي قبــل عمليــة التخمــن، أو أي حقــوق أخــرى ترتبــط بالعقــار، والأهــم 
مــن ذلــك تقــديم مــا يثبــت قدرتــه الماليــة علــى دفــع قيمــة التعويضــات، وإقامــة مشــروع للمنفعــة العامــة، ولــم يحــدد القانــون أو 
ــوزراء الفلســطيني بعــد  ــب الاســتملاك إلــى مجلــس ال ــة المحــددة لتقــديم طل ــة المــدة الزمني ــة مكتوب أي إجــراء أو لائحــة تنفيذي
الإعــان في الصحيفتــن اليوميتــن، علمــاً أن العديــد مــن التشــريعات المقارنــة، قــد حــددت المــدة القانونيــة لذلــك، كمــا في القانــون 
الاســتملاك الأردنــي، الــذي حددهــا خــال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء مــدة الإعــان المبدئــي، وإلا فيعتبــر الإعــان المبدئــي 

كأنــه لــم يكــن.

ــادئ النزاهــة  ــز مب ــات تعزي ــوزراء، وهــو أحــد متطلب ــس ال ــى مجل ــب الاســتملاك إل ــة للمنشــئ لتقــديم طل ــد مــدة معين إن تحدي
مــن خــال تحديــد المــدة القانونيــة للمنشــئ لتقــديم طلــب الاســتملاك، وضــرورة تفعيــل معيــار الرقابــة والمســاءلة عنــد الاكتفــاء 
بالإعــان في الصحــف اليوميــة فقــط، فقــد يكــون ذلــك خرقــاً لمعيــار النزاهــة في التعامــل مــع المواطنــن والتحايــل عليهــم مــن قبــل 
المنشــئ لأســباب أو أغــراض تجاريــة، دون أن تكــون لديــه النيــة الحقيقيــة لطلــب الاســتملاك أو حتــى عمــل أي مشــروع، فالإعــان 
عــن مشــروع اقتصــادي في مــكان مــا يجعــل مــن الأراضــي المجــاورة التــي لا يشــملها الاســتملاك ذات ثمــن مرتفــع، كذلــك قــد يكــون 
جــزءاً مــن تشــجيع المواطنــن لشــراء هــذه الأراضــي التــي تكــون احتماليــة ملكيتهــا إلــى ذات المنشــئ بشــكل غيــر مباشــر، كذلــك 
قــد يكــون ســبباً مــن أســباب عــدم الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي خــال هــذه الفتــرة التــي ينتظــر فيهــا صاحــب العقــار قــرار 
الاســتملاك مــن عدمــه، وقــد يكــون طالــب الاســتملاك ليســت لديــه أي رغبــة بالاســتملاك ســوى غايــات قــد يشــوبها نــوع مــن 
الاحتيــال والتدليــس الــذي يقــع فيــه المواطنــون في البيــع والشــراء مــن خــال إغــراءات الشــراء أو البيــع في إطــار الإعــان المبدئــي 

للاســتملاك.

 33 قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 2009/288.
 34 أحمد أبو الرب، الدائرة القانونية لمجلس الوزراء الفلسطيني، تاريخ المقابلة 2019/6/13.
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عنــد اســتلام طلــب المنشــئ والمرفقــات وفقــاً للأصــول، يتــم عــرض الطلــب علــى لجنــة فنيــة دائمــة لاســتملاك الأراضــي للمشــاريع 
العامــة، التــي تم تشــكيلها وفقــاً لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )17/241/13/م.و/ر.ح( لعــام 2019م. تقــوم اللجنــة بدراســة طلــب 
الاســتملاك، ولهــا مطلــق الصلاحيــة بالاســتعانة بمــن تــراه مناســباً مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص لغايــات إنجــاز أعمالهــا، وعنــد 
انتهــاء اللجنــة مــن عملهــا، تقــوم برفــع توصيــة إلــى مجلــس الــوزراء مباشــرة لاتخــاذ المقتضــى القانونــي المناســب بهــذا الخصــوص، 

ونشــير إلــى أنــه لا توجــد محــددات أو نظــام مكتــوب يحــدد كيــف يتــم تحديــد المنفعــة العامــة مــن قــرار الاســتملاك.

ــط،  ــة والتخطي ــوان الرئاســة، ووزارة المالي ــرراً(، ودي ــوزراء )مق ــس ال ــة لمجل ــة العام ــن: الأمان ــا كلّاً م ــة في عضويته وتضــم اللجن
ووزارة الحكــم المحلــي، ووزارة الســياحة والآثــار، وســلطة الأراضــي، علمــاً أن مجلــس الــوزراء يســتعين في كثيــر مــن حــالات طلــب 

الاســتملاك بطلــب فتــوى قانونيــة مــن ديــوان الفتــوى والتشــريع.

خــال دراســة الطلــب مــن قبــل اللجنــة، يقــوم مجلــس الــوزراء بمخاطبــة ســلطة الأراضــي للقيــام بتشــكيل لجنــة مــن قبلهــا لتخمــن 
العقــار محــل الاســتملاك قبــل صــدور قــرار الاســتملاك، وهــي متغيــرة مــن حيــث الزمــان والمــكان، إذ تعتمــد في تشــكيلها علــى 
المــكان محــل الاســتملاك، وطبيعــة الاســتملاك، ولكــن الثابــت فيهــا هــو عضويــة ســلطة الأراضــي، بالإضافــة إلــى أعضــاء يتــم 
اختيارهــم وفقــاً للمعاييــر التــي ذكــرت، كعضــو مــن الهيئــة المحليــة التــي يقــع فيهــا العقــار المــراد اســتملاكه، وعضــو مــن ضريبــة 
الأمــاك، وعضــو مــن المخمنــن ذوي الخبــرة، وإحــدى الــوزارات ذات الشــأن كــوزارة الحكــم المحلــي، ووزارة الأشــغال العامــة، وقــد 

يكــون العقــار ذا قيمــة أثريــة، وعندهــا، يتــم انتــداب عضــو مــن وزارة الســياحة )مديريــة الســياحة(.

تقــوم لجنــة الاســتملاك بكشــف حســي علــى العقــار والوقــوف علــى رقبــة الأرض، ويتــم وصفهــا وصفــاً دقيقــاً مــن حيــث المســاحة 
وأي أبنيــة مــن الداخــل والخــارج، بحيــث يتــم حصــر الموجــودات، إذا كان العقــار مســتأجراً، أو أن العقــار مشــجر، ونــوع الشــجر، 
والمدخــول الســنوي، وقــد يتــم التطــرق إلــى أهميــة العقــار، مــن حيــث مــا يحيطــه مــن أبنيــة أو أهميــة أثرية، وشــوارع وطرق رئيســية 
وفرعيــة. وبالمحصلــة، فــإن كل مــا يمكــن وصفــه للعقــار لــه تأثيــر علــى قيمــة التقييــم، بحيــث يقــوم المخمنــون مــن أعضــاء اللجنــة 
بوضــع تقديــر أو تخمــن لقيمــة العقــار وفقــاً للمعطيــات الســابقة، ومــن ثــم يتــم أخــذ المعــدل، ويتــم تحديــد قيمــة التعويــض بنــاء 
علــى ذلــك، وتتــم مخاطبــة مجلــس الــوزراء بنتائــج التخمــن35، الــذي يطلــب بــدوره مــن المنشــئ إيــداع قيمــة التعويــض في خزينــة 
الدولــة )الحســاب البنكــي لــوزارة الماليــة(، وهــو جــزء يؤكــد فيــه قــدرة المنشــئ علــى التعويــض في حــال صــدور قــرار الاســتملاك، 
وإذا كان المنشــئ هــو الحكومــة ذاتهــا، فإنــه قبــل الاســتملاك، تتــم مخاطبــة وزارة الماليــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء للتأكــد وحجــز 
المبلــغ المطلــوب قبــل صــدور قــرار الاســتملاك وتبليغــه لمالــك العقــار36، إلا أن التفــاوض بــن المنشــئ وصاحــب القــرار يبقــى ســيد 
الموقــف، بحيــث إن المنشــئ، وخاصــة في حــال كان شــركة خاصــة، يقــوم بمفاوضــة أصحــاب العقــارات بشــكل محتــرف، قبــل قــرار 

التخمــن، فتــرك مســألة التفــاوض للمنشــئ قــد يفتــح البــاب للغــن وانعــدام الشــفافية.

وفقــاً لإحــدى الشــهادات الموثقــة، فقــد عُــرض علــى صاحــب أرض مســتملكة قبــل الاســتملاك، مبلــغ 7 دنانيــر بالمتــر وفقــاً للجنــة 
التخمــن كمــا قيــل لــه، بالإضافــة إلــى تعويضــه بإعطائــه قطعــة أرض 800 متــر قــدرت في حينهــا بمبلــغ 20000 دينــار، فقــد كان لا 
يعلــم قيمــة التخمــن لأرضــه، ولــم يتــم إبلاغــه بشــكل رســمي، بــل بقــي التفــاوض ســيد الموقــف، حيــث إن بعــض أصحــاب العقــارات 
بــاع أرضــه بـــ70 قرشــاً للمتــر الواحــد، أي أن دونم الأرض بيــع قبــل الاســتملاك بمبلــغ 700 دينــار، وبعــد ثلاثــة أشــهر، بيــع متــر 
الأرض بثلاثــة دنانيــر، ومــن ثــم بعــد فتــرة مــن الزمــن، بيــع المتــر بثمانيــة دنانيــر، وقبــل قــرار الاســتملاك بوقــت قصيــر، أصبــح 
الــدونم بعشــرة آلاف دينــار، إلــى أن وصــل الــدونم الواحــد إلــى 35 ألــف دينــار أردنــي، وكان مــن المواطنــن مــن عــرض عليــه هــذا المبلــغ 
أي 35 ألــف دينــار قبــل الاســتملاك، ورفضــوا البيــع، إلا أنــه وبعــد قــرار الاســتملاك، تم عــرض مبلــغ 15 ألــف دينــار فقــط في الــدونم 
الواحــد، أي أقــل مــن نصــف مــا كان معروضــاً عليهــم قبــل الاســتملاك. الشــركة فاوضــت أصحــاب الأراضــي بشــكل تجــاري محتــرف، 

فمنهــم مــن بــاع الــدونم بـــ15 ألــف دينــار، ومنهــم بـــ13 ألــف دينــار، ومنهــم مــن بــاع بـــ20 ألــف دينــار37.

 35 ماجد بركات، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، سلطة الأراضي، تاريخ المقابلة 2019/6/17.
 36 أحمد أبو الرب، مرجع سابق.

 37 مقابلة مع السيد موسى الأسمر، أحد الأشخاص الذين استملكت أرضهم لصالح المنفعة العامة. تاريخ المقابلة 2019/6/15.
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ثالثاً: صدور قرار الاستملاك

ــاً، والمعطيــات  لا يصــدر قــرار الاســتملاك إلا إذا اقتنــع مجلــس الــوزراء وفقــاً للمعطيــات بــأن المشــروع ســوف يحقــق نفعــاً عامّ
تكمــن في المقــدرة الماليــة لطالــب الاســتملاك بدفــع التعويــض وتنفيــذ المشــروع، والغايــة التــي تهــدف إلــى النفــع العــام. 

ولا توجــد محــددات أو نظــام مكتــوب يحــدد كيــف يتــم تحديــد المنفعــة العامــة مــن قــرار الاســتملاك في مجلــس الــوزراء، إلا أن 
مجلــس الــوزراء الفلســطيني، وكمــا أســلفنا، ترفــع لــه توصيــة مســببة مــن لجنــة الاســتملاك، وتوضــح فيهــا أهميــة المشــروع وأنــه 

للمنفعــة العامــة أو عكــس ذلــك.

ويبقى السؤال: كيف يمكن التأكد من قدرة الشركة أو المنشئ على إقامة مشروع الاستملاك؟

في البلديــات أو الهيئــات المحليــة، فإنــه وبنــاء علــى الموازنــات الســنوية التــي تقدمهــا إلــى وزارة الحكــم المحلــي، تتــم معرفــة المــاءة 
الماليــة لــكل هيئــة محليــة، وبنــاء عليــه، تقــوم وزارة الحكــم المحلــي برفــع طلــب الاســتملاك إلــى مجلــس الــوزراء38.

إذا كان المنشــئ غيــر حكومــي ولا هيئــة محليــة، فــإن مجلــس الــوزراء يطلــب مــن الشــركة إثبــات مــاءة الشــركة الماليــة وتقــديم 
مبلــغ يتــم إيداعــه في حســاب وزارة الماليــة لقيمــة التعويــض المتوقعــة كشــرط قبــل صــدور قــرار الاســتملاك39.

رابعاً: مصادقة رئيس السلطة التنفيذية ونشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية

تعتبــر مصادقــة رئيــس دولــة فلســطين ونشــر قــرار الاســتملاك في الوقائــع الفلســطينية هــو التصــرف القانونــي الــذي يطلــق عليــه 
القــرار الإداري، والــذي يمكــن الطعــن فيــه أمــام محكمــة العــدل العليــا، إذ اشــترط القانــون نشــر قــرار الاســتملاك في الجريــدة 
الرســمية، باعتبــار ذلــك بينــة قاطعــة علــى أن المشــروع للمنفعــة العامــة، حيــث يمكــن أن يطعــن بــه أمــام محكمــة العــدل العليــا 
الفلســطينية، ولا يمكــن لمالــك العقــار التمســك بعــدم العلــم بالاســتملاك، لأن النشــر بينــة أيضــاً علــى أن أصحــاب العلاقــة قــد 

تبلغــوا القــرار40.

خامساً: الإجراءات الاستكمالية التنفيذية في سلطة الأراضي

تنفيــذ قــرار الاســتملاك في ســلطة الأراضــي قائــم علــى تقــديم قــرار الاســتملاك بعــد نشــره في الجريــدة الرســمية41، وبــراءة ذمــة 
ماليــة وبلديــة، مــع إبــراز كتــاب التخمــن42، ولا يتــم فتــح ملــف الاســتملاك لــدى ســلطة الأراضــي إلا بعــد أن يقــوم المنشــئ بتقــديم 
كتــاب مفــاده مــا يثبــت إيــداع مبلــغ التعويــض، بحيــث يكــون الكتــاب مــن وزارة الماليــة يخاطــب فيــه ســلطة الأراضــي، ومفــاده أنــه 

تم إيــداع مبلــغ التعويــض وفقــاً للجنــة التخمــن43.

ويتــم شــطب اســم المالــك وانتقــال الملكيــة للمنشــئ الجديــد في صحيفــة أو ســند الملكيــة، بحيــث يميــز الملــف بأنــه اســتملاك، وذلــك 
لمنــع التصــرف بــالأرض لغيــر الغايــة التــي اســتملكت لأجلهــا.

نشــير إلــى أن هنــاك دليــل إجــراءات لــدى ســلطة الأراضــي مكتوبــاً ومنشــوراً، وباســتطاعة الجمهــور الاطــاع عليــه، إلا أنــه لا 

 38 مقابلة مع إسلام أبو زياد، مدير الدائرة القانونية، ومحمد أبو عرة، مساعد قانوني، وزارة الحكم المحلي، تاريخ المقابلة 2019/6/17.
 39 مقابلة أحمد أبو الرب، مرجع سابق.

 40 قرار محكمة العدل العليا رقم 2011/290.
 41 مقابلة مع سلمى سليمان، مدير عام الدائرة القانونية، سلطة الأراضي، تاريخ المقابلة 2019/6/17.

 42 مقابلة مع عنان كتانة، مدير دائرة التسجيل، سلطة الأراضي، تاريخ المقابلة 2019/6/17.
 43 مقابلة مع سلمى سليمان، مرجع سابق.
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توجــد إجــراءات منشــورة عــن عمليــة تســجيل الاســتملاك في ســلطة الأراضــي، ويعــود الســبب في ذلــك إلــى أن القانــون وردت 
فيــه هــذه الإجــراءات بالتفصيــل.

ونشــير في هــذا الصــدد إلــى أن ســلطة الأراضــي تقــوم حاليّــاً بالعمــل باســتبدال لجــان التخمــن الــذي يقــع علــى العقــار المــراد 
اســتملاكه بمنظومــة تكنولوجيــة محوســبة، بحيــث تقــوم علــى معــادلات وأســس ومحــددات ومعاييــر يتــم إدخالهــا علــى برنامــج 
خــاص بالتخمــن، لتقديــر ســعر أي عقــار مــراد اســتملاكه، وتقتصــر صلاحيــة الموظــف في ســلطة الأراضــي علــى إدخــال رقــم 
القطعــة ورقــم الحــوض والمالــك، وتكــون المخرجــات بنــاء علــى هــذه المعادلــة؛ ســعر المتــر لقطعــة الأرض، حيــث إن ذلــك يمنــع أي 

شــبهات تتعلــق بالرشــوة، ويمنــع تضــارب المصالــح مــن خــال انتهــاء اللجــان المشــكلة للتخمــن، أو شــبهات تتعلــق بالهدايــا.

المحور الخامس: الرقابة والمساءلة على قرارات الاستملاك
عمليــة الرقابــة علــى أعمــال الدولــة بصفــة عامــة، والرقابــة علــى أعمــال القــرارات الإداريــة بصفــة خاصــة تعــد مــن أهــم ضمانــات 
ووســائل الحمايــة وتطبيــق مبــدأ الشــرعية في الدولــة بمــا يلــزم الإدارة العامــة بالخضــوع لأحــكام القانــون فيمــا يصــدر عنهــا مــن 
قــرارات أو أعمــال وتصرفــات، والغايــة الأساســية مــن عمليــة الرقابــة علــى قــرارات الاســتملاك هــي المحافظــة علــى المصلحــة 
العامــة التــي هــي محــور وهــدف قــرار الاســتملاك الصــادر عــن مجلــس الــوزراء المصــادق عليــه مــن رئيــس الدولــة الفلســطينية، 

وخاصــة أننــا نتحــدث عــن قــرار اســتثنائي مــن الأصــل العــام، وعليــه، يتوجــب أن تكــون هنــاك رقابــة دقيقــة وشــاملة.

الرقابــة والمســاءلة علــى القــرارات الإداريــة بشــكل عــام وقــرارات الاســتملاك بشــكل خــاص يمكــن أن تتــم ممارســتها مــن خــال 
عــدة أجهــزة رقابيــة ذات اختصــاص فعلــي مباشــر أو غيــر مباشــر، ومــن أهمهــا جهــاز الرقابــة الأول في فلســطين وهــو ديــوان 
الرقابــة الماليــة والإداريــة، وهيئــة مكافحــة الفســاد، وكذلــك الســلطة القضائيــة ممثلــة بمحكمــة العــدل العليــا والمحاكــم النظاميــة، 
بالإضافــة إلــى المســاءلة المجتمعيــة مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المدنــي كمؤسســة أمــان والهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان وغيرهــا 

العديــد مــن المؤسســات الفاعلــة.

ورغــم تلقــي الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان بعــض الشــكاوى التــي تتعلــق بالاســتملاك، إلا أن معظمهــا لــم يثبــت أنهــا انتهكــت 
حــق المشــتكين، حيــث إن الإجــراءات التــي يتــم فيهــا قــرار الاســتملاك صحيحــة44. أمــا في هيئــة مكافحــة الفســاد، فــا توجــد 
ــوزراء  ــس ال ــة مجل ــد تمــت مخاطب ــة مكافحــة الفســاد في 2010، وق ــق بالاســتملاك، ســوى شــكوى قدمــت لهيئ ــة تتعل أي قضي
في حينهــا، إلا أنــه تم التأكيــد علــى صحــة الإجــراءات وقانونيــة الاســتملاك، وعليــه، فــإن مكافحــة الفســاد تــرى أن الإشــكالية 
الحقيقيــة هــي في نــص قانــون الاســتملاك رقــم 2 لســنة 1953، وعليــه، يجــب وضــع ضوابــط ومحــددات تمنــع اســتغلال هــذا 

النــص القانونــي45.

أولًا: ديوان الرقابة المالية والإدارية

جميــع مؤسســات الدولــة خاضعــة لرقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة مــن حيــث ضمــان ســامة الأداء وانســجام أنشــطتها 
الماليــة والإداريــة مــع القوانــن والسياســات العامــة في الدولــة، لا ســيما القــرارات الإداريــة الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء 
الفلســطيني، ومــن ضمنهــا قــرارات الاســتملاك، بحيــث إن قــرارات الاســتملاك، وكأي قــرار إداري، يفتــرض أن تخضــع لأنــواع 

ــوان46:  ــي يمارســها الدي ــة الت الرقاب

ــى قــرارات الاســتملاك، نجــد أن  ــة عل ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــي يمارســها دي ــة الت ــواع الرقاب ــق أن ــد فحــص مــدى تطبي عن
الديــوان يعتبــر قــرارات الاســتملاك مــن المخاطــر المرتفعــة، وبالرغــم مــن قيامــه بالتدقيــق علــى ســلطة الأراضــي ســابقاً، إلا انــه 

 44 مقابلة السيد سامي جبارين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تاريخ المقابلة 2019/6/17.
 45 مقابلة مع السيدة رشا عمارنة، مدير الدائرة القانونية، هيئة مكافحة الفساد، تاريخ المقابلة 2019/6/16.

 46 مقابلة مع جفال جفال، مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية، ديوان الرقابة المالية والإدارية، تاريخ المقابلة 2019/6/17.
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لــم تكــن مــن أولوياتــه التدقيــق علــى قــرارات الاســتملاك، بحيــث اقتصــر التدقيــق وفقــاً للأصــول في نطــاق الأراضــي الحكوميــة.

قــرارات الاســتملاك ســوف تكــون علــى رأس أولويــات ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة في المرحلــة القادمــة، لمــا يشــكله هــذا 
الموضــوع مــن مخاطــر عاليــة إداريــة وماليــة مــن وجهــة نظــر الديــوان، حيــث ســيكون عمــل الديــوان مرتكــزاً بشــكل أساســي علــى 

وجــود أدلــة ووقائــع علــى شــبهات فســاد تتعلــق بقــرار المنفعــة العامــة:

وقــد تلقــى ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة شــكوى في إحــدى قضايــا الاســتملاك، وتمــت مخاطبــة مجلــس الــوزراء ووزارة الماليــة 
في حينهــا، إلا أن فحــص إجــراءات الاســتملاك في حينهــا أفضــى إلــى عــدم وجــود خلــل إداري أو مالــي، فالتفــاوض المباشــر مــن 

خــال المنشــئ وعمليــة التخمــن بالأخــص تمــت وفقــاً للقانــون.

وبالنتيجــة، لا توجــد رقابــة حتــى الآن علــى موضــوع الاســتملاك بالمعنــى الفعلــي مــن قبــل ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، أي لــم 
يكــن هــذا الموضــوع محــل تدقيــق حتــى تاريــخ إعــداد هــذا الورقــة47.

ثانياً: الرقابة القضائية على قرارات الاستملاك

تختــص الســلطة القضائيــة في فلســطين بالرقابــة القضائيــة علــى قــرارات الاســتملاك، باعتبارهــا ســلطة مســتقلة عــن الســلطة 
التشــريعة والتنفيذيــة، وذلــك مــن خــال  الدعــاوى التــي ترفــع في المحاكــم للطعــن في مشــروعية مــا تصــدره الإدارة مــن قــرارات، 

أو للمطالبــة بالتعويــض عمــا نتــج عنهــا مــن أضــرار لتصــدر بشــأنها أحكامــاً قضائيــة تتمتــع بحجيــة الشــيء المقضــي. 

وتقســم الرقابــة القضائيــة علــى قــرارات الاســتملاك إلــى قضــاء إداري وقضــاء عــادي، بحيــث إن محكمــة العــدل العليــا تختــص 
ــر  ــه لتقدي ــم اللجــوء إلي ــه يت ــادي والنظامــي، فإن ــا القضــاء الع ــرار الاســتملاك. أم ــا بســبب ق ــون المقدمــة اليه بالنظــر في الطع

التعويــض أو الأضــرار عــن قــرار الاســتملاك.

11 محكمة العدل العليا الفلسطينية )النظر في إلغاء القرار فقط(.

تنظــر محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية في الطعــون المتعلقــة بقــرارات الاســتملاك بقصــد إلغائهــا إذا كان القــرار معيبــاً، فدعــوى 
الإلغــاء تهــدف إلــى مخاصمــة القــرار المعيــب بقصــد إلغائــه وليــس لمخاصمــة الإدارة مصدرتــه، فضــاً عــن أن القــرارات التــي 
تصدرهــا محكمــة العــدل العليــا بإلغــاء القــرارات الإداريــة لهــا حجــة علــى الكافــة، كمــا أن القضــاء الإداري في فلســطين علــى 
درجــة واحــدة، وأن القضــاء الإداري الــذي يكــون علــى درجــة واحــدة لا تقبــل أحكامــه المراجعــة بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن، 
فضــاً عــن أن حكــم الإلغــاء لــه حجيــة عامــة كاملــة شــاملة مانعــة مــن أي نــزاع أو دعــوى ويكتســب الدرجــة القطعيــة المبرمــة بمــا 

يجعلــه غيــر قابــل للمراجعــة48.

ــون المرفوعــة  ــات والطع ــه يشــترط في الطلب ــى أن ــة لســنة 2001 عل ــم النظامي ــون تشــكيل المحاك ــن قان ــادة 34 م ــد نصــت الم وق
ــون أن يكــون ســبب الطعــن متعلقــاً بواحــد أو  ــادة 33 مــن ذات القان ــواردة في الم ــات ال ــا مــن الأفــراد والهيئ لمحكمــة العــدل العلي
أكثــر مــن الاختصــاص أو وجــود عيــب في الشــكل أو مخالفــة القوانــن واللوائــح أو الخطــأ في تطبيقهــا أو تأويلهــا أو التعســف 
والانحــراف في اســتعمال الســلطة علــى الوجــه المبــن في القانــون، وقــد اســتقر اجتهــاد محكمــة العــدل العليــا علــى أن عــدم ذكــر 
ســبب أو أســباب الطعــن في لائحــة الدعــوى يوجــب رد الدعــوى شــكلًا، كــون نــص المــادة المذكــورة يتعلــق بقاعــدة آمــرة، كمــا أن 
ذكــر الوقائــع دون بيــان أســباب الطعــن ليــس مــن شــأنه أن يصلــح ســبباً لتقــديم الطعــن، فكمــا يبنــى الحكــم علــى أســبابه ويحمــل 

عليهــا، كذلــك الأمــر بالنســبة للاســتدعاء، فيجــب أن يبنــى الطعــن علــى أســبابه49. 

47 مقابلة مع السيد جفال جفال، مرجع سابق.

48 قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 2005/43.

49 قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 2005/134.
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22 محكمة البداية )محكمة تعويض(.

تعتبــر محكمــة البدايــة التــي يقــع العقــار المســتملك ضمــن دائــرة اختصاصهــا هــي المحكمــة المختصــة بالتعويــض عــن قــرار 
الاســتملاك50، ويكــون ذلــك في حالــة عــدم اتفــاق المنشــئ ومالــك العقــار علــى قيمــة التعويــض أو التخمــن، بحيــث يكــون الســير 
في إجــراءات التقاضــي وفقــاً لقانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 5 لســنة 2001، وبمجــرد أن يتــم دفــع التعويضــات 

لصنــدوق الخزينــة أو للشــخص المســتحق لــه بقــرار مــن المحكمــة إبــراء تمــام للمنشــئ مــن كل ادعــاء يتعلــق بــالأرض51.

50  المادة 2 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953.
51  المادة 2/17 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953.
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النتائج والتوصيات
تناولــت الورقــة إجــراءات الاســتملاك للمنفعــة العامــة مــن خــال ملامســة واقــع الخطــوات والمعاييــر والمحــددات التــي يقــوم علــى 
ــث  ــى بإصــدار قــرار الاســتملاك واســتصدار ســند تســجيل مــن ســلطة الأراضــي، حي ــوزراء بالدرجــة الاول ــس ال أساســها مجل
ــون الاســتملاك رقــم 2 لســنة 1953، والمقابــات الشــخصية لعــدة  ــى مــا ورد في قان ــكاز في إعــداد هــذه الورقــة عل ــه تم الارت إن
مؤسســات حكوميــة وغيــر حكوميــة ذات علاقــة بعمليــة الاســتملاك، بالإضافــة إلــى مؤسســات تقــع علــى عاتقهــا مهمــة الرقابــة. 

ومــن خــال قــراءة لقــرارات الاســتملاك والطعــون التــي قدمــت إلــى محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية بهــذا الشــأن، اســتطعنا 
تأكيــد مــا توصلنــا إليــه مــن اســتخلاصات وتوصيــات لمواطــن الخلــل والإشــكاليات التي ظهــرت في واقع مفهوم وغايــات وخصائص 
وشــروط وإجــراءات الاســتملاك في الضفــة الغربيــة، مــا يؤكــد الحاجــة إلــى قانــون اســتملاك يواجــه التحديــات والواقــع أو تعديــل 

القانــون الحالــي بمــا يعــزز قيــم النزاهــة والشــفافية والمســاءلة.

وعليه، وعلى ضوء ما تقدم، يمكن إجمال النتائج والتوصيات على النحو الآتي:

النتائج 
أولًا: في مفهوم وخصائص الاستملاك:

11 نجــد أن قانــون الاســتملاك المطبــق لا يشــير إلــى تعريــف الاســتملاك بمــا يحــدد عناصــره وغايتــه وأهدافــه، عكــس التوجــه .
التشــريعي الحديــث في هــذا الشــأن.

22 التعويــض العــادل كإحــدى خصائــص الاســتملاك، هــو جــزء مــن قيــم النزاهــة والشــفافية، ومفهومــه قائــم علــى عــدة معاييــر .
موضوعيــة لاســتملاك العقــار، مــن أهمهــا التعويــض عــن الضــرر المســتقبلي، فالأســس التــي اعتمدهــا القانــون في تقديــر 
التعويــض يجــب أن تفضــي إلــى عدالــة هــذا التعويــض، لأنهــا إذا لــم تكــن علــى هــذا النحــو، يعتبــر القانــون قــد تنكــر لهــدف 

الدســتور مــن النــص فيــه علــى عدالــة التعويــض.

ثانياً: الإطار القانوني للاستملاك:

33  قانــون الاســتملاك رقــم 2 لســنة 1953م يفتقــر إلــى العديــد مــن محــددات النزاهــة والشــفافية، مقارنــة بقوانــن وتشــريعات .
حديثــة في دول أخــرى، كالمــدد القانونيــة، والعقوبــات التــي يجــب أن تفــرض علــى عــدم جديــة المنشــئ بالاســتملاك أو إقامــة 
المشــروع للمنفعــة العامــة وفقــاً للقانــون )أشــخاص أو هيئــات محليــة(، ومعاييــر المنفعــة العامــة، واللوائــح التنفيذيــة لإجــراءات 
القانــون، أو دليــل إجــراءات يكــون حلقــة وصــل بــن المؤسســات الناظمــة لعمليــة صــدور قــرار الاســتملاك، وآليــات المتابعــة 
قبــل وأثنــاء وبعــد صــدور قــرار الاســتملاك، ومــن أهمهــا التقريــر الــذي يجــب أن يصــدر مــن جهــات ذات العلاقــة وإقــرار 

الرقابــة، داخليــة وخارجيــة. 

44 إن الفجــوة الزمنيــة بــن الإطــار الناظــم لعمليــة الاســتملاك، المتمثــل بمجلــة الأحكام العدلية لســنة 1882م وقانون الاســتملاك .
لســنة 1953، والقانــون الأساســي لعــام 2003، أبــرز بعــض الاختلافــات في مفهــوم التعويــض، فالمجلــة تنــص علــى ضــرورة 
التعويــض مهمــا كانــت نســبة الاســتملاك، وقانــون الاســتملاك أقــر بأحقيــة الدولــة باســتملاك %25 دون تعويــض، وقانــون 
ــة  ــزع الملكي ــى ضــرورة ن ــون الأساســي إل ــا أفضــى القان ــة %30، فيم ــر النســبة المجاني ــة اعتب ــرى والأبني ــدن والق ــم الم تنظي
بتعويــض عــادل، مــا يظهــر عــدم انســجام التشــريعات مــع القانــون الأساســي والتشــريعات الأخــرى التــي مــن المفتــرض ســموه 

عليهــا.

ثالثاً: إشكاليات في جهات وصور الاستملاك )الشركات الخاصة(:

55 الاســتملاك المســتعجل أو الفــوري يحتــاج إلــى ضوابــط ومعاييــر ثابتــة تعــزز قيــم النزاهــة والشــفافية. ويعتبــر الاســتملاك .
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الفــوري ذا مخاطــر عاليــة جــدّاً، بحيــث يجــب أن يكــون محــدداً ومشــروطاً، وليــس وفقــاً لمــا ورد في قانــون الاســتملاك 
الحالــي، الــذي جعــل صلاحيــة مطلقــة لمجلــس الــوزراء الفلســطيني في تقريــره، وقــد يكــون الصــواب مــا توجهــت إليــه بعــض 

الممارســات التشــريعية المقارنــة في تحديــد الأســباب التــي يتــم اللجــوء إليهــا لصــدور هــذا القــرار.

رابعاً: واقع النزاهة والشفافية على إجراءات الاستملاك:

66 عــدم وجــود مــدة قانونيــة محــددة لتقــديم المنشــئ مشــروع الاســتملاك إلــى مجلــس الــوزراء بعــد نشــر الإعــان في الصحــف .
اليوميــة، وعــدم وجــود مــدة قانونيــة محــددة لمجلــس الــوزراء لاســتصدار قرار الاســتملاك ومصادقــة رئيس الســلطة التنفيذية 
عليــه؛ يفتــح البــاب علــى مصراعيــه لــإدارة في اســتملاك العقــارات، مــا  يخلــق حالــة مــن عــدم الاســتقرار في المعامــات، 
وقــد يكــون فيــه ضــرر علــى مــاك الأراضــي وعــدم اســتقرار في عملهــم وإنتاجهــم ومعاملاتهــم، مــا يســتدعي وجــود نزاهــة 

وشــفافية في تحديــد المــدة التــي يتوجــب علــى مجلــس الــوزراء خلالهــا، إصــدار القــرار مــن عدمــه.

77 لا يمكــن اعتبــار أن مجــرد نشــر قــرار الاســتملاك في الجريــدة الرســمية وفقــاً لإجــراءات الاســتملاك، بينــة قاطعــة علــى .
ــا  ــدل العلي ــة الع ــرارات محكم ــن ق ــد م ــون الاســتملاك والعدي ــن قان ــادة الســابعة م ــاً للم ــة، وفق ــة العام أن المشــروع للمنفع
ــى  ــه يتــرك الأفــراد تحــت رحمــة الإدارة، ويصعــب عل ــى مخاطــر جســيمة، إذ إن الفلســطينية، لأن القــول بذلــك ينطــوي عل

ــة القاطعــة. صاحــب العقــار المــراد اســتملاكه إثبــات مــا يناقــض هــذه البين

88 بالرغــم مــن أن إجــراءات الاســتملاك للمنفعــة العامــة تخضــع لخطــوات طبقــاً لقانــون الاســتملاك رقــم 2 لســنة 1953، إلا .
أنــه لا يوجــد مــا يشــير إلــى أن هنــاك إجــراءات تنفيذيــة تفصيليــة مكتوبــة أو منشــورة )لوائــح تنفيذيــة و/أو دليــل إجــراءات 

شــامل والنمــاذج اللازمــة لذلــك(.

99 ــاً، ولا يمكــن الطعــن أمــام . ــة الاســتملاك هــو إجــراء تمهيــدي وليــس إداريّ الإعــان المبدئــي في صحيفتــن يوميتــن عــن ني
محكمــة العــدل العليــا بســببه، بــل يمكــن تقــديم شــكوى لمجلــس الــوزراء أو إحــدى المؤسســات الأهليــة كمؤسســة أمــان والهيئــة 

المســتقلة لحقــوق الإنســان.

لا توجــد إجــراءات منشــورة عــن عمليــة تســجيل الاســتملاك في ســلطة الأراضــي، أي وجــود إجــراءات مكتوبــة ومفصلــة ومــا 1010
تتخللهــا مــن خطــوات ســير معاملــة التســجيل المتعلقــة بالاســتملاك منــذ تقــديم طلــب التســجيل وانتهــاء باســتلام صحيفــة 

ســند التســجيل مــن قبــل المنشــئ.

1111 هنــاك نقــص نوعــي وكمــي في خبــراء التخمــن، مــن حيــث الأشــخاص والخبــرة، أو تخصــص في المعاهــد أو مــادة تــدرس في 
الجامعــات، أو تنظيــم الــدورات المتخصصــة، رغــم أهميــة ذلــك في قضايــا الاســتملاك بشــكل خــاص ومــا يســتتبع ذلــك مــن 

عدالــة التعويــض أو اللجــوء إلــى المحاكــم ذات الاختصــاص.

خامساً: الرقابة والمساءلة على قرارات الاستملاك

ــى 1212 ــة ولا حت ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــل دي ــي مــن قب ــى الفعل ــى موضــوع الاســتملاك بالمعن ــى الآن عل ــة حت لا توجــد رقاب
ــة أو  ــات الحكومي ــدى الجه ــة ل ــخ إعــداد هــذا الورق ــى تاري ــق حت ــم يكــن هــذا الموضــوع محــل تدقي مؤسســات أخــرى، أي ل

المؤسســات العامــة.

لا توجــد خــال الفتــرة الممتــدة مــن لحظــة صــدور قــرار الاســتملاك أي جهــة تقــوم بمتابعــة مــدى تحقيــق الغايــة والهــدف 1313
مــن الاســتملاك، كمــا أنــه لا يوجــد مــا يشــير إلــى وجــود أي تقاريــر يقدمهــا المنشــئ أو يطلبهــا مجلــس الــوزراء أو ديــوان 
الرقابــة الماليــة والإداريــة، ســواء كانــت هــذه التقاريــر ســنوية أو شــهرية، فنيــة أو تقاريــر متابعــة، مــا يعنــي عــدم وجــود أي 

رقابــة حقيقيــة علــى مــا بعــد الاســتملاك.

تعتبــر المحاكــم الفلســطينية، ممثلــة في محكمــة العــدل العليــا والمحاكــم النظاميــة، أهــم ضمانــة للرقابــة والمســاءلة علــى 1414
إجــراءات و قــرارات الاســتملاك.
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التوصيات
11  وضع تعريف للاستملاك والمنفعة العامة بما يحدد عناصرهما وغايتهما وأهدافهما، وفقاً للتوجه التشريعي الحديث..

22 إضافــة التعويــض العــادل بــدلاً مــن كلمــة التعويــض الــواردة في قانــون الاســتملاك، بمــا ينســجم مــع القانــون الأساســي وفقــاً .
لقاعــدة ســمو القاعــدة الدســتورية.

33 أن يخضــع التخمــن الــذي يقــع علــى العقــار المــراد اســتملاكه لمنظومــة تكنولوجيــة، أو منظومــة حديثــة لأســس التقديــر أو .
التعويــض وفقــاً لتوجهــات ســلطة الأراضــي المســتقبلية، بحيــث تقــوم علــى معــادلات وأســس ومحــددات ومعاييــر يتــم إدخالهــا 
علــى برنامــج خــاص بالتخمــن، لتقديــر ســعر أي عقــار مــراد اســتملاكه، بحيــث تقتصــر صلاحيــة الموظــف في ســلطة 
الأراضــي في إدخــال رقــم القطعــة ورقــم الحــوض والمالــك، وتكــون المخرجــات بنــاء علــى هــذه المعادلــة، ســعر المتــر لقطعــة 

الأرض.

44 تقييــد قــرار مجلــس الــوزراء في موضــوع الاســتملاك الفــوري أو المســتعجل وذلــك مــن خــال تعديــل القانــون، بتحديــد حــالات .
الاســتملاك المســتعجل أو الفــوري، والنــص عليهــا ضمــن ضوابــط ومعاييــر تعــزز قيــم النزاهــة والشــفافية، وعــدم اللجــوء 

إليهــا إلا في الحــالات التــي وردت في نــص قانــون الاســتملاك وفقــاً لتوجــه التشــريعات الحديثــة.

55 ضــرورة تحديــد المــدة القانونيــة للمنشــئ عنــد تقــديم طلــب الاســتملاك إلــى مجلــس الــوزراء بعــد نشــر الإعــان في الصحــف .
اليوميــة مثــاً خــال ثلاثــة أشــهر، وكذلــك الحــال في تحديــد المــدة القانونيــة لمجلــس الــوزراء لاســتصدار قــرار الاســتملاك 
ومصادقــة رئيــس الســلطة التنفيذيــة عليــه مثــاً ســتة أشــهر، وذلــك لإثبــات الجديــة مــن قبــل المنشــئ، واســتقراراً للمعامــات 

والحفــاظ علــى حقــوق أصحــاب العقــار، ومنعــاً لشــبهات الفســاد وتعزيــزاً لمبــدأ الشــفافية والنزاهــة.

66 ضــرورة وجــود دليــل إجــراءات مكتوبــة )أو لوائــح تنفيذيــة لقانــون الاســتملاك صــادرة مــن مجلــس الــوزراء( ومنشــورة لعامــة .
الجمهــور، وفقــاً لخطــوات دقيقــة ومحــددة مــن ناحيــة المتابعــة والمســؤولية والإطــار الزمنــي، مرفقــاً بالنمــاذج اللازمــة لتنفيــذ 
كل خطــوة، طبقــاً لقانــون الاســتملاك رقــم 2 لســنة 1953، وبمــا يشــمل ربطــاً بــن المؤسســات التــي تمــر بهــا إجــراءات 

الاســتملاك.

77 تفعيــل الــدور الرقابــي للمؤسســات المكلفــة بالرقابــة والمســاءلة علــى قــرارات الاســتملاك، لا ســيما إشــراك بعــض المؤسســات .
الرقابيــة، مثــل ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، في عضويــة لجنــة الاســتملاك التــي تم تشــكيلها مــن قبــل مجلــس الــوزراء.



21

المصادر والمراجع

11 القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م..
22 قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة رقم 2 لسنة 1953م..
33  قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم 79 لعام 1966م..
44  قانون الاستملاك الأردني رقم 12 لسنة 1987م..
55 قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1998 وتعديلاته..
66 مجموعة من قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني بشأن استملاك أراضٍ للمنفعة العامة..
77 خليل سعد، نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة بين الشريعة والقانون، دار السلام، ط1، 1993، ص 83..
88 . )2009/288(  )2008/253(  )2005/134(  )2005/43()2005/33( الفلســطينية  العليــا  العــدل  محكمــة  قــرارات 

.)2012/132(  )2011/290(  )2009/314(
99 مقابلة مع السيد موسى الأسمر، أحد الاشخاص المستملكة أرضهم لصالح المنفعة العامة، 2019/6/15..

مقابلة مع الأستاذة رشا عمارنة، مدير عام الدائرة القانونية، هيئة مكافحة الفساد، 1010.2019/6/16
1111 مقابلة مع الأستاذ أحمد أبو الرب، الدائرة القانونية، مجلس الوزراء الفلسطيني، 2019/6/17.
مقابلة مع الأستاذ إسلام أبو زياد، مدير عام الدائرة القانونية، وزارة الحكم المحلي، 1212.2019/6/17
مقابلة مع الأستاذ محمد أبو عرة، مساعد قانوني، وزارة الحكم المحلي، 1313.2019/6/17
مقابلة مع الأستاذ ماجد بركات، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، سلطة الأراضي، 1414.2019/6/17
مقابلة مع الأستاذ سلمى سليمان، مدير عام الدائرة القانونية، سلطة الأراضي، 1515.2019/6/17
مقابلة مع الأستاذ عنان كتانة، مدير دائرة التسجيل، سلطة الأراضي، تاريخ المقابلة 1616.2019/6/17
مقابلة مع الأستاذ سامي جبارين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تاريخ المقابلة 1717.2019/6/17
مقابلة مع الاستاذ جفال جفال، مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية، ديوان الرقابة المالية والإدارية، 18182019/6/17
قرار محكمة العدل العليا رقم 1919.2009/314
مقابلة مع أحمد ابو الرب، الدائرة القانونية في مجلس الوزراء بتاريخ 2020.2019/6/11
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2006. تأسس في العام 2000 من مجموعة من المؤسسات الأهلية الفاعلة في مجال الديمقراطية والحكم الصالح 
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الوطني والإقليمي والدولي.

يحرص ائتلاف أمان على القيام بدوره الرقابي Watchdog على النظام الوطني للنزاهة بالتركيز على المشاركة 
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